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تقديم
الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام عـلى النبي الـعربي الـذي أرسـل رحمـة لـلعالمين. 

وبعد ، 

هـذا هـو الـعدد الـرابـع مـن سـلسلة فـقه المـعامـلات ، نـتناول فـيه مـفهوم وفـقه الـتكلفة مـن 

وجـهة نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي مـن خـلال مـا طـبقه المسـلمون فـعلاً في فـقه المـعامـلات 

الإسلامية ، الجانب التطبيقي للاقتصاد الإسلامي. 

إن كـانـت الآراء الـواردة في هـذا الـبحث مـطابـقة للشـريـعة الإسـلامـية فـذلـك تـوفـيق مـن 

االله ، وإن لم تـطابـق فـذلـك خـطأ مني وأسـأل االله المـغفرة وحسـبي أني اجتهـدت. الـلهم 

تـقبل عـملي هـذا واجـعله خـالـصاً لـوجـهك الـكريم واجـعل فـيه المـنفعة والخير للمسـلمين ، 

آمين. 
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فقه التكلفة
مقدمة: 

تـعرض الـفقهاء لمـفهوم الـنفقة ومـيزوا الإيـراديـة مـنها مـن الاسـتثماريـة ، وحـددوا مـعايير 

لـلتفرقـة بـينهما ، وبـلغ الـتطور المـحاسـبي لـديـهم بـأن تـعرضـوا بـالـتفصيل لمـفاهـيم حـديـثة جـداً 

في مـناولـتها كـمفهوم تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة وتـكلفة الـفرصـة المـضاعـة وتـكلفة الـوقـت 

الـضائـع واجتهـدوا بـتقديـر قـيمهم. كـما أوضـحوا مـعايير وحـدود المـسحوبـات الـشخصية 

واجتهدوا بتحديد مقاديرها أيضا. 

فـقد اجتهـد الـفقهاء في تحـرّي ومـعرفـة الـتكلفة فـبحثوا في أسـباب الإنـفاق، واعتبروا مـنها 

تـلك المـؤديـة لـتحقيق الإيـراد، فـمثلا إن اخـتلاف طـريـقة الـسقي المـتبعة تـنعكس عـلى مـقدار 

الـتكلفة فـتؤدي لـتبايـن نسـب الـتحصيل، فـما سـقي بـالـتدخـل البشـري أو بـالسـيوح والآلـة 

يحـتاج لـتكلفة أكبر ممـا سـقي دون تـدخـل بشـري كـسقايـة المـطر والـسقايـة الـبعلية "فـيما 

. وعـلل ذلـك  1سـقت الـسماء فـفيه العشـر ومـا سـقي بـالـقُربِ والـدالـية فـفيه نـصف العشـر"

ابـن رجـب الحـنبلي بـقولـه "لأن مـا سـقي بمـؤنـة وكـلفة لا يحـتمل مـن الخَـراج مـا يحـتمله مـا 

. واسـتخدم عـمر  . وذكـر ابـن قـدامـة أن لـلكلفة تـأثير في تـقليل الـنماء 3ُسـقي بغير مـشقة" 2

بـن عـبد الـعزيـز t مـفهوم الـنفقة في قـضائـه لأرض اشـتراهـا مـن بني بـلال t حـيث خـرج 

فـيها مـعدنـان، فـقالـوا: إنمـا بـعناك أرض حـرث ولم نـبعك المـعدن وجـاؤوا بـكتاب الـقطيعة، 

فـقال عـمر لـقيّمه (الـقائـم عـلى الـصرف): انـظر مـا اسـتخرجـت مـنها ومـا أنـفقت عـليها 

1  [مسند أحمد : 1176]
1  ابن رجب الحنبلي ، الخراج ، ص 71.

2  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن المغني ج 2 ص 699-698.
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. كـما مـيّز أبـو يـوسـف بين الـنفقات الـعامـة التي  1فـقاضـهم بـالـنفقة وُردّ عـليهم الـفضل

تـترتـب عـلى بـيت المـال وبين الـنفقات التي يـتكلف �ـا أصـحا�ـا المسـتفيديـن مـن إنـفاقـها 

عـندمـا تـعرّض لـنفقات حـفر الأ ـار، فـنفقة حـفر الأ ـار وكـراهـا مـن مـسؤولـية بـيت المـال 

أمـا نـفقة الأ ـار الـفرعـية (الـسواقـي) التي يجـرهـا أصـحاب الأراضـي والمـزارع لأراضـيهم 

 . 2وكرومهم فهي عليهم وليس على بيت المال

وفي تـزكـية الـديـون راعـى الـفقهاء تـكلفة الـفرصـة المـضاعـة عـندمـا رأى قـسم مـنهم تـزكـيتها 

لـلسنة المـقبوضـة فـيها فـقط لأن المـديـن قـد ضـيّع فـرص الاسـتثمار لـلمبلغ مـوضـوع الـديـن. 

وتـعرّض الـنويـري لـتكلفة الـوقـت الـضائـع تـلك الـتكلفة التي تـصيب متعهـدوا الـصباغـة 

حـيث يـبدأ المتعهـد الـتالي بـاسـتلام الأحـواض ممـن قـبله، فـالمـحاسـبة تـكون بـتقويم مـا في 

الخـوابي مـن مـياه الأصـباغ بـالـقيمة الـعادلـة، ويـعلل الـنويـري ذلـك بـأن المتعهـد لـن يسـتطيع 

أخـذ مـاء الـصباغـة مـن المـصبغة لمـا فـيه مـن الإضـرار، وهـو نـوعـان، ضـرر مـنفصل لـفساد 

. كـما تـعرض لمـسؤولـية  3المـياه، وضـرر مـتصل لأنـه يـتعطل مـدة إلى أن تخـتمر لـه مـياه غيرها

المـحاسـب تجـاه تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة عـند حـساب خَـراج الـري ، فـإذا تـرك المسـتثمر 

أرضـا بـائـرة مـن الأرض التي يسـتثمرهـا ُألـزم المـسّاح الـقيام بخـراج تـلك الأرض لأنـه (أي 

. أمـا ابـن رجـب الحـنبلي فـأوضـح  4المسـتثمر) عـطلها مـع قـدرتـه عـلى الانـتفاع �ـا وزراعـتها

أن تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة تـكون بـأجـرة المـثل لمـن عـطل جـزءا مـن الاسـتثمار "وكـذلـك 

وضـع الخـراج لـوكـان إجـارة محـضة لـدخـل فـيها المـساكـن ولـكان دفـعها مـساقـاة أو مـزارعـة 

3  القاسم، أبو عبيد ، مرجع سابق، ص 348.
4  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص 110.

1  النويري، مرجع سابق، ص 231.

2  النويري، مرجع سابق، ص 251.
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، كـما أنـه ألـزم المسـتثمر الـتارك لجـزء مـعطل مـن  1أنـفع ولـكان يعتبر فـيها أجـرة المـثل"

. وطـلب عـمر بـن عـبد  2مـوارده بـاسـتثماره "و ُألـزم بـعمارتـه لـئلا يـتعطل حـق المسـلمين"

الـعزيـز t مـن عـمالـه الـعمل عـلى الاسـتفادة مـن كـامـل الـطاقـة المسـتغلة بـتشغيل الأصـول 

عـلى أحـسن وجـه "انـظر مـا قـبلكم مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا بـالمـزارعـة بـالـنصف ومـا لم 

تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن لم تـزرع فـأعـطوهـا حتى تـبلغ العشـر فـإن لم يـزرعـها أحـد 

 ، 3فـامـنحها فـإن لم تـزرع فـأنـفق عـليها مـن بـيت مـال المسـلمين ولا تـبتزن قـبلك أرضـا"

وبـذلـك روعـيت الـطاقـة غير المسـتغلة عـلى مسـتوى الأمـة ولـيس فـقط عـلى مسـتوى 

المشـروع ، وهـذا مـا لم تـتعرض لـه الأدبـيات المـحاسـبية الحـديـثة. حـيث اعتبرت هـذه 

الأدبـيات مـثل هـذه الـقياسـات في الـنفقات مـفهومـا جـديـدا عـلى الـفكر الحـديـث "إن مـثل 

هـذه الـنفقات تعتبر جـديـدة عـلى المـحاسـبة إلى حـد مـا، والاعـتراف �ـا ينسجـم مـع المـنطق 

. كـما اعـتد الـقلقشندي بجـدوى الـنفقة ، فـإن كـانـت الـتكلفة  4ومـع تـطور الـفكر المـحاسـبي"

أكبر مـن الإيـراد المـتوقـع ُتـرك ذلـك الشـيء لـعدم جـدواه "ثم أهمـل لـقلة مـايـتحصل مـنه مـع 

 . 5كثرة الكلف"

أنواع المصاريف (عناصر التكلفة) 

الـرواتـب والأجـور: يسـتحق الـعمال والمـوظـفون أجـورا لـقاء قـيامـهم بـأعـمال مـناطـة �ـم. 

وقـد أوصـى رسـول االله e بسـدادهـا لهـم عـلى أكـمل وجـه "أعـطوا الأجير أجـره قـبل أن 

3  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص 40
4  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص 56

1  القرشي ، مرجع سابق ، ص 24.
2  القاضي ، مرجع سابق ، ص 137.

3  القلقشندي ، مرجع سابق ، ج 3 ص 455.
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1يجـف عـرقـه" وذلـك تحـقيقا لهـدفين : هـدف اجـتماعـي مـن خـلال وصـول هـذه الأجـور 

لأصـحا�ـا في الـوقـت المـناسـب ممـا يـساعـد في رضـائـهم وبسـط سـريـرºـم ، وهـدف اقـتصادي 

بتحـريـك مـضاعـف الاسـتثمار في المـجتمع. واعتبر أبـو يـوسـف رواتـب الـقضاة والـعمال مـن 

. وروعـيت المـطالـبة بـزيـادة الأجـر إن لم تـكف مـؤنـة الحـياة، فـأبـو بـكر  2مـصارف بـيت المـال

t حـينما أصـبح خـليفة المسـلمين وانـقطع عـن عـمله بـالـتجارة قـال لأصـحابـه: زيـدوني فـإن 
لي عـيالا وقـد شـغلتموني فـزادوه خمـسمائـة درهمـا عـلى أجـره الـسابـق. كـما يجـوز أن تـكون 

الأجـرة نـقديـة أو عـينية. ويشـترط الـغزالي ركنين في عـقد الإجـارة، الـركـن الأول: أن 

تـكون الأجـرة مـعلومـة ومـوصـوفـة كـما في المـبيع، إن كـان عـينا أو ديـنا فـينبغي أن يـكون 

مـعلوم الـصفة والـقدر، والـركـن الـثاني هـو المـنفعة المـقصودة بـالإجـارة وهـي الـعمل إن كـان 

عملا مباحا معلوما. ويُراعى خمسة أمور: 

أن يكون متقوّما بأن يكون فيه كلفة وتعب. 1.

أن لا تـتضمن الإجـارة اسـتيفاء عين مـقصودة فـلا يجـوز إجـارة المـواشـي لـلبنها و إجـارة 2.

البساتين لثمارها. 

أن يـكون الـعمل مـقدورا عـلى تسـليمه حـسا وشـرعـا فـلا يـصح اسـتئجار الـضعيف 3.

على عمل لا يقدر عليه. 

أن يكون العمل واجبا على الأجير. 4.

.5 . 3أن يكون العمل والمنفعة معلومين فالخياط يعرف عمله بالثوب

4  [سنن ابن ماجه: 2434]
1  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص 186.

1  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ج  2،  ص 134.
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وتـعرض المـاوردي لمـحاسـبة أجـور عـمال بـيت المـال وأوضـح مـعالجـة تـلك الأجـور في 

جـواريـهم. فـإن وفّـى الـعامـل عـمله اسـتحق الأجـرة المـعلومـة وإن كـان هـناك خـيانـة مـع 

اسـتيفاء الـعمل اسـتكمل جـاريـه وارتجـع مـا خـان فـيه. وإن زاد في الـعمل روعـيت الـزيـادة ، 

فـإن كـانـت داخـلة في حـكم نـظره أخـذهـا إن كـانـت بحـق وإن كـانـت ظـلما ردت عـلى مـن 

ُظـلم �ـا. وإن عـمل دون أجـرة معـلومـة اسـتحق أجـرة المـثل. أمـا إذا عـمل دون اتفـاق عـلى 

الـعمل فيعتبر متبرعا بـه أو أن لـه أجـر المـثل وذلـك حسـب الـعادة والـعرف فـإن كـان 

مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله أجر المثل وإن لم يشتهر فلا جاري له. 

ولجـأ الـوزيـر عـلي بـن عيسـى (ت 307 هـ = 920م) إلى خـفض الـتكالـيف الـعامـة 

للدولة بإعادة النظر في رواتب الموظفين فلجأ إلى : 

خـفض مـقدار الـرواتـب: فـخفّض راتـب رئـيس ديـوان الـسواد ، كـما أمـر بـتخفيض 1.

 . 1أجور الفراشين في الدواوين

خـفض الـبطالـة المـقنعة : فـأسـقط رواتـب كـل مـن كـان يـقبض مـن الـكتاب الـذيـن 2.

يحضرون ولا يعملون. 

خـفض أشهـر الـرواتـب : فـجعل رواتـب الـغلمان عشـرة أشهـر في الـسنة وجـعل 3.

رواتب أصحاب البريد ثمانية أشهر في السنة. 

أمـا الـنويـري، فـقد تـعرض لمـحاسـبة الأجـور مـبينا ارتـباط الأجـر بـالـزمـن أو بـالـعمل (كـمية 

الـعمل) وأن الـرواتـب قـد تسـدد شهـريـا أو سـنويـا نـقدا أو عـينا، وهـي محـاسـبة ذات يـومـية 

 . 2خاصة �ا

2  الزهراني ، مرجع سابق، ص 120.
1  النويري، مرجع سابق، ص 294-293.

!8



سلسلة فقه المعاملات                            

الـدعـايـة والإعـلان: أشـار الـغزالي إلى أنـه مـن أدب الـتسويـق أن تـكون الإعـانـة للمشـتري 

1أكـثر فـإن الـبائـع راغـب عـن السـلعة يـبغي تـرويجـها والمشـتري محـتاج إلـيها ، والـصدق 

مـطلوب في الـتسويـق وفي الـترويـج للسـلع والخـدمـات ولا يحـق لـلبائـع اسـتخدام اليمين 

، وحـال المسـلم هـو إظـهار  2والحـلف لـترويـج بـضاعـته "الحـلف مـنفقة للسـلعة ممـحقة لـلربـح"

الـعيوب والـنصح لـقولـه e "مـن بـاع بـيعا ولم يـبينه لم يـزل في مـقت االله ولم تـزل المـلائـكة 

. والإسـلام ينهـى عـن تجـاوز الحـقيقة في كـافـة الأمـور فـلا يـبالـغ الـبائـع في مـزايـا  3تـلعنه"

سـلعته لـتضليل المشـتريـن لـتفضيل سـلعته عـلى سـلعة غيره لحـثهم عـلى شـراء مـا لا يحـتاجـونـه 

. لذـلكـ فإـن مصـاريفـ الدـعاـيةـ والإعلان لا تنـتمي للـتكلفة إلا باـلحدود التيـ لا  4مـنها

تخرج عما ذكرناه وأن لا تكون لترويج سلعا محرمة. 

5عـمولـة الـوسـطاء : ذكـر الـبخاري في صـحيحه أن ابـن سـيريـن والـعطاء وإبـراهـيم والحـسن 

لم يـروا بـأسـا بـأجـر الـسمسار وقـال ابـن عـباس لا بـأس أن يـقول بـع هـذا الـثوب فـما زاد 

عـلى كـذا وكـذا فـهو لـك وقـال ابـن سـيريـن إذا قـال بـعه بـكذا فـما كـان مـن ربـح فـهو لـك 

أو بيني وبـينك فـلا بـأس بـه. أي أن أجـر الـسمسار قـد يـكون أجـرا محـددا أو نسـبة ربـح مـن 

المـبيع سـواء كـانـت شـراكـة أو خـاصـة لـلسمسار. وقـد  ـى رسـول االله e عـن بـيع 

الـنَجْش، والـنَجْش هـو الـزيـادة في السـلعة ويـقع ذلـك بمـواطـأة الـبائـع فيشـتركـان في الإثم 

ويـقع ذلـك بغير عـلم المشـتري فيسـتفيد الـناجـش. وقـد يخـتص بـه الـبائـع كـمن يخبر بـأنـه 

2  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ص 150.
3  [صحيح مسلم : 3024]

4  [سنن ابن ماجه : 2238]
1  عفر ، د. عبد المنعم ، الإسلام وتنظيم المنافسة ، مجلة الإقتصاد الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي ، مجلد 

1 ص 511.
2  [صحيح البخاري : كتاب الإجارة : باب أجر السمسرة]
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اشـترى سـلعة بـأكـثر ممـا اشـتراهـا بـه لـيغرر بـذلـك غيره وأجمـع الـعلماء أن الـنَاجـش عـاص 

. كـما  ـى e عـن الـتدخـل في عـملية الـبيع "و لا يـبع بـعضكم عـلى بـيع بـعض"  2بـفعله 1

3وقـال e "لا يـسوم عـلى سـوم أخـيه" بـغية تحـقيق الاسـتقرار في الـتعامـل. وهـذا بـالـفعل مـا 

وصـلت إلـيه أسـواق الـبورصـة حـالـيا ، "فـيمكننا بـسهولـة مـلاحـظة الاخـتفاء الـتدريجـي لمـهنة 

عـميل أو وكـيل صـرف في كـافـة الـبورصـات الـدولـية ... واكـتشفت إدارة نـقابـة الـعاملين 

في هـذه المـهنة في أواخـر الـثمانـينات عجـزا وصـل إلى 600 مـليون فـرنـك فـرنسـي بسـبب 

. لذـلكـ فإـن أجوـر وعمـولةـ السمسرـة لا  4الإدارة الـقائـمة عـلى المـضاربـة في الـبورصـة"

تنتمي للتكلفة إلا بالحدود التي لا تخرج عما ذكرناه.  

 e الحـسم المـمنوح : أو الحـط مـن الـديـن ، وذلـك دون شـرط مسّـبق ، تـصديـقا لـقولـه

، وأوضـح الـغزالي أن  5"رحـم االله عـبدا سمـحا إذا بـاع سمـحا إذا اشـترى سمـحا إذا اقـتضى"

6الـبائـع قـد يـتبع عـدة سـياسـات مـالـية تجـاه مـديـنه وردهـا الـغزالي إلى الإحـسان ، وهـي بمـثابـة 

تقنيات الحسم الممنوح: 

المسامحة.  1.

حط البعض.  2.

الإمهال والتأخير. 3.

المساهلة في طلب جودة النقد. 4.

3  عفر ، مرجع سابق ، مجلد 1 ، ص 511.
4  [صحيح البخاري : 2020]

5  [صحيح مسلم : 2519]
1  لطفي ، مرجع سابق ، ص 40.

2  [سنن ابن ماجة : 2194]
3  الغزالي ، مرجع سابق ، ص 149.
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وتـعرض الـنويـري لهـذا الـنوع مـن الحـسم عـندمـا تسـتحق الـرواتـب عـلى أسـاس الـسنة 

الشمسـية والتي تـزيـد عـن الـقمريـة بـ11.25 يـوم فـيسامـح �ـا "ومـن الـعادة في غـالـب 

الأوقـات أن يـسقط مـن اسـتحقاق أربـاب الإقـطاعـات في كـل سـنة أحـد عشـر يـومـا وربـع 

يـوم وهـي الـتفاوت بين الـسنة الشمسـية والـقمريـة وُيبرز لـه مـا بـقي ويـعطيه المـثل مـن نسـبة 

 . 1البارز وقد سومح بذلك في بعض الأوقات دون البعض"

نـفقات الـصيانـة: سـئل الـزيـلعي عـن إعـادة إعـمار حـائـط وقـف مـع رغـبة في طـلائـه أو 

زخـرفـته، فـأفتى قـائـلا "إن حـد الـعمارة بـقدر مـا يـبقى المـوقـوف عـلى الـصفة التي وقـفه �ـا، 

، وفي هـذا فـهم  2لأن الـصرف إلى الـعمارة ضـرورة إبـقاء الـوقـف ولا ضـرورة لـلزيـادة"

واضـح لـلاسـتعمال الـعادي لـلموقـوف أي مـفهوم الـصيانـة الـعاديـة ، أي أن الـصيانـة تنتهـي 

بـعودة الأصـل كـما كـان عـليه قـبل الـعطل ، وأن كـل زيـادة إنمـا هـي تحسـين لـلبناء وبـالـتالي 

  . 3فهي من التكاليف الاستثمارية

كـما تـعرض أبـو جـعفر الـدمـشقي لمـفهوم الـصيانـة الـوقـائـية وضـرورة دراسـة الأعـطال كـل 

مـنها عـلى حـدة ومـعرفـة مـواصـفات الـعطل ومـعدل الأعـطال ودراسـة أثـر عـوامـل كـل مـن 

الـزمـن والاسـتعمال ، فـطلب مـن المشـرف عـلى الأصـول أن يـلتفت إلى : "صـيانـتها مـن أن 

يسـرع إلـيها الـفساد والتغيير وذلـك بشـيئين أحـدهمـا الـعلم بـالشـيء المفسـد لـكل نـوع مـنها 

مـاهـو ؟ (أي مـاهـية الأعـطال) وكـم هـو ؟ (أي مـعدل الأعـطال) ، والآخـر المـعرفـة بمـا يمـنع 

مـن ذلـك الـفساد وبمـا يـزاد في ذلـك الـتوقـي (أي الـصيانـة الـوقـائـية) ويـنقص بحسـب اخـتلاف 

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 202.
2  الزيلعي ، تيين الحقائق ، ج 5 ، ص 208.

3  قنطقجي ، سامر ، ترشيد عمليات الصيانة بالأساليب الكمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 
حلب. ص أ.
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الأوقـات (أي عـوامـل الـزمـن) والأحـوال مـن صـيف وشـتاء وسـفر وحـضر (أي 

 . 1الاستعمال)"

وأسـند الـنويـري لـلخازن مـهمة إجـراء الجـرد لـلكشف عـن أعـمال الـصيانـة الـلازمـة ، 

الـشكل (3-13). ورد الأعـطال إلى مـرور الـزمـن عـلى الآلات "ويـتوجـب عـلى المـباشـر 

أن يـنبه عـلى مـاعـنده مـن الـعِدد التي يخشـى عـليها الـتلف بـتطاول المـدة بـكشفها واصـلاحـها 

، أو لأسـباب  2مـن مـسح ودهـان وصـقل وجـلاء وشحـذ وتـثقيف وخـرز وغير ذلـك"

خـارجـة عـن الإرادة كـالتي بسـبب الجـوائـح أو سـقوط الـثلج أو بسـبب الحـرب "كـبطالـة 

الحـمامـات مـن انـقطاع المـياه عـنها أو وقـوفـها فـيها أو إصـلاح الـقدور وعـطل الـعمائـر 

وبـطالـة الـطواحين لانـقطاع المـياه وانـكسار الأحـجار أو الـسهام أو الـعدد أو حـصول 

جـائـحة أرضـية أو سمـائـية كـانـقطاع الأجـلاب عـن الجـهات الهـوائـية بسـبب مـداومـة الأمـطار 

 . 3أو سقوط الثلج أو طروق عدوّ للبلاد أو حادثة عطلت تلك الجهة بسببها"

 !

1  الدمشقي ، مرجع سابق ، ص 20.

2  النويري ، مرجع سابق ، ص 228.

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 232.
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نـفقات التحسـين : وهيـ تلـك التـكاليـف الاستـثماريةـ التيـ تؤـدي لتـحسين الأصلـ لا 

لـصيانـته فـقط أي أ ـا تـؤدي لـزيـادة في قـيمته. وقـد أوضـح عـمر بـن الخـطاب t ذلـك بـأن 

فَـصَل تـكالـيف تحسـين الأرض عـن ثمـنها ، وقـد وصـفها بـالأصـل وأطـلق تعبير أديم 

الأرض عـليها تمـييزا لهـا بـأ ـا أرض جـرداء . فـقد جـاءه قـوم أقـطعهم رسـول االله e أرضـا 

تـركـوهـا، فـجاء غيرهم وأحـيوا تـلك الأرض (أصـلحوهـا)، فـقال لهـم عـمر: تـركـتموهـم 

يـعملون ويـأكـلون ثم جـئتم ُتغِيرون عـليهم لـولا أ ـا قـطيعة رسـول االله e مـا أعـطيتكم 

شـيئا، ثم قـوّمـها عـامـرة (مـزروعـة) و قـوّمـها غـامـرة (دون زراعـة)، ثم قـال لأهـل الأصـل 

إن شـئتم فـردوا عـليهم مـا بين ذلـك وخـذوا أرضـكم وإن شـئتم رَدوا عـليكم أديم الأرض 

. وأوضـح ابـن قـدامـة مـعيار الـتفرقـة بين الـتكالـيف الاسـتثماريـة والـتكالـيف  1هـي لهـم

الإيـراديـة بـأن الـتكالـيف الاسـتثماريـة لا تـتكرر كـل عـام بـقولـه "بـأنـه مـن جمـلة إحـياء 

. وذهـب الإمـام الخـطّابي إلى أن تـكالـيف الـصيانـة إذا  2الأرض و لا يـتكرر كـل عـام"

كبرت قـيمتها أو مـؤنـتها صـارت تـكالـيف اسـتثماريـة (عَـمرَة) "و أمـا الـزرع الـذي يـسقى 

بـالقِني (الـقنوات) فـالـقياس عـلى هـذا أن ُيـنظر، فـإن كـان لا مـؤنـة فـيها أكـثر مـن مـؤنـة 

الحـفر الأول وكـسحها في بـعض الأوقـات، فسـبيلها سـبيل النهـر والسـيح في وجـوب 

العشـر فـيها، وإن كـان تـكثر مـؤنـتها بـأن لا تـزال تـتداعـى وتـنهار ويـكثر نـضوب مـائـها 

، أي  3فـيحتاج إلى اسـتحداث حـفر فسـبيلها سـبيل مـاء الآبـار التي يترح مـنها بـالـسواني"

1  القاسم ، الأموال ، مرجع سابق ، ص 301.
2  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن المغني ج 2 ص 699.

3  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن معالم السنن ج 2 ص 207.
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هـناك مـعياران لـفصل الـتكالـيف الإيـراديـة عـن الإسـتثماريـة : تـكرار الـنفقة، وحجـم 

التكاليف (الأهمية النسبية). 

Í

 !
مـصاريـف الـسفر والانـتقال: يجـب أن يـكون الـسفر لـغرض يـتعلق بـالـعمل، والأفـضل أن 

يـكون بـإذن رسمـي، واشـترط الـنويـري وجـود دسـتور (إذن أو مـهمة سـفر) يسـتعلم مـنها 

المـحاسـب شـرعـية الـسفر ويـطالـب بـه كـثبوتـية، "ويحـتاج إلى ضـبط أسمـاء مـن تـوجـه بـدسـتور 

إلى جـهة مـن الجـهات ويـراعـى انـقضاء مـدة الـدسـتور ثم يـكشف عـنه ويـطالـب مـقدّمـه 

. كـما ذكـر أنـس بـن مـالـك (ت 158هـ=775م)  أنـه في حـالـة الـقراض فـإن  1بـه"

2الـنفقة مـن مـال الـقراض ومـن مـالـه عـلى قـدر حـصص المـال ، أي أن تـكالـيف الـسفر 

تـكون عـلى الشـركـة حسـب حـصص الشـراكـة بـينهما. كـما اسـتدل ابـن رجـب الحـنبلي 

(ت 795 هـ - 1393 م) عـلى أن الشـريـك في المـال أو الـعامـل فـيه لـه الأكـل مـنه 

 . 3بالمعروف بغير إذن ، ونظيره أكل الوكيل الأجير

معاییر التمییز
التكرار
الحجم

الشكل (2) تقنیات التمییز بین التكالیف الاستثماریة والتكالیف الإیرادیة

1  النويري ، مرجع سابق ، ص 210.
2  [موطأ مالك : كتاب القراض]

3  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص 71.
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مـصاريـف التخـزيـن والـنقل: رأى المـاوردي أن كـمية الخـراج (الإيـرادات) تـتأثـر بـتكالـيف 

 . 1الـنقل "ومـن الـناس مـن اعتبر شـرطـا رابـعا وهـو قـر�ـا مـن الـبلدان والأسـواق وبـعدهـا"

ورأى الـغزالي ضـرورة عـزل أجـرة الـنقل عـن أثمـان الشـراء والـبيع، "أن يحـمل المـبيع إلى داره 

أو اشـترى الحـطب بشـرط الـنقل إلى داره: كـل ذلـك فـاسـد إلاّ إذا أفـرد اسـتئجاره عـلى 

. أمـا ابـن قـدامـة فـرأى أ ـا تـكلفة تـقع  2الـنقل بـأجـرة مـعلومـة مـنفردة عـن الشـراء لـلمنقول"

عـلى المشـتري لـتعلقه بـه "وأجـرة الـكيال والـوزان عـلى الـبائـع لأن عـليه تـقبيض المـبيع ، وأمـا 

 . 3نقل المنقولات فهذا على المشتري لأنه يتعلق به حتى توفيته"

الشكل (3) تقنیات تحمیل مصاریف المبیعات 

كـما راعـى ابـن قـدامـة السـلع المـعمرة والسـلع غير المـعمرة فـعفى عـن السـلع غير المـعمرة مـن 

الـتقويم لأغـراض الـزكـاة لأ ـا لا تحـتمل الـنقل "يـؤخـذ مـن جمـيع مـا يمـكن إدخـاره ويتهـيأ 

بـقاؤه في أيـدي الـناس حـولا أقـله ، ولا يـؤخـذ ممـا لا يمـكن ذلـك فـيه مـثل الـبقول والـريـاحين 

. ويمـكن تـصويـر حـساب الـناتـج مـن الـغلة كـما وصـفه ابـن قـدامـة  4وسـائـر الخـضروات"

يتحملهامصاريف

البائعالبيع والتوزيع

المشتريالنقل

4  الماوردي ، الأحكام السلطانية , مرجع سابق ، ص 266.
1  الغزالي ، إحياء علوم الدين ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 63.

2  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج 4 ، ص 37-35.
3  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج 4 ، 222.
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بـالـشكل (4) ، وتـشكل هـذه المـعالجـة مـعيارا لإخـضاع المـكلف إلى الخـراج حسـب 

  : 1المنتجات أو تكليفه على أساس خراج الأرض

حساب ناتج الغلة 

حساب ناتج الغلة (الشكل 4) 

ورأى الـضحاك بـن عـبد الـرحمـن الأشـعري أن تـكليف الأمـوال عـلى قـدر قـر�ـا وبـعدهـا 

بـوضـع مـعايير تـتناسـب وتـكالـيف نـقلها فـوضـع عـلى كـل 100 جـريـب زرع قـريـب 

ديـنارا ، وعـلى كـل 1000 أصـل كـرم قـريـب ديـنارا وعـلى كـل 2000 أصـل كـرم بـعيد 

، ويلاحظ ثبات الخَرج مع بُعد المسافة مراعاة لهذه التكلفة.  2دينارا 

الـديـون المـعدومـة والمـشكوك فـيها: نـرى أن عـدم اعـتبار الـديـون المـظنونـة والهـالـكة في تـقويم 

الملكية بغية إخراج الزكاة يقابل الاعتراف �ا كتكلفة. 

الاهـتلاك: أوضـح ابـن رجـب الحـنبلي مـعيارا لـلتفرقـة بين الأصـول الـثابـتة والمـتداول ، شـكل 

(5) ، بـأن المـتداولـة قـابـلة لـلاسـتهلاك ولـيس الاهـتلاك بـقولـه "وهـذا لا يمـكن في المـنقولات 

xxx الإنتاج بسعر وقته xxx تكاليف النقل

xxx
ما يلزمه من النفقات 

ذات العلاقة

xxx
الرصيد الحاصل من 

الغلة

xxx xxx

4  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج 4 ، 223.
1  القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص 41.
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. ويظهـر مـفهوم الاهـتلاك جـليا مـن خـلال إعـفاء هـذه  1قـطعا لأن المـنقولات تسـتهلك"

الأصـول مـن الـزكـاة ، فـابـن عـابـديـن يـقول : "لا تـقوّم الأواني التي تـوضـع فـيها سـلع 

الـتجارة ولا الأقـفاص والمـوازيـن ولا الآلات كـالمـنوَل والمـنشار والمحـراث ولا دولاب 

. وقـد نـظر الـفقهاء إلى سـبب الحـيازة فـإن كـان الأصـل حِـيز  2الـعمل الـلازم لـلتجارة"

للاستعمال في الإنتـاج كاـن أداة إنماء وعلـيه يعـتبر منـ عَرـوض القـنية أي أصلا ثاـبتـا ولا 

زكـاة عـليه، أمـا إذا حـيز الأصـل لـلتجارة أي لـلبيع والشـراء كـان مـن عَـروض الـتجارة أي 

أصلا متداولا ويخضع بالتالي للتقويم عند احتساب الزكاة ويخضع لشرائحها.  

ونـرى �ـذا حـلّ لمـشكلة اهـتلاك الأصـول الـثابـتة مـن أجـل محـاسـبة الـزكـاة ، فـعوضـا عـن 

الـبحث عـن تـقييم لـلأصـول واخـتيار طـريـقة مـناسـبة لاهـتلاك الأصـل ، فـإن الأصـل قـد 

أعفي من الزكاة.  

1  ابن رجب الحنبلي ، مرجع ساب ، ص 20.
2  ابن عابدين ، مرجع سابق ، رد المحتار ، جزء 5 ص 255
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Í

 !
كـما أن إعـفاء الأصـول الـثابـتة مـن الـتقويم بـغية إخـراج الـزكـاة مـقابـل اسـتخدامـها كـأدوات 

لـتحقيق الـنماء هـو أيـضا مـرادف لـلاعـتراف بـاهـتلاكـها كـتكلفة. ويـتم تـقويم الأصـول عـلى 

أسـاس سـعر المـثل ، كـما ذكـرنـا مـع تـقويم المخـزون ، وتـعالج الأربـاح والخـسائـر الـناجمـة عـن 

إعادة التقويم كأرباح رأسمالية والتي أطلق عليها الفقهاء تسمية الفائدة كما بيّنا سابقا.  

ورأى الـفقهاء أنـه إذا بـيعت أصـول الـقنية فـأ ـا تـعامـل مـعامـلة عَـروض الـتجارة فـتقوّم مـع 

مـال الـزكـاة و�ـذا إشـارة إلى مـراعـاة الـنفايـة عـند احـتساب أقـساط الاهـتلاك "إن أريـد 

نعم : أصل متداول قابلیة الاستھلاك
لا : أصل ثابت

كأداة إنتاج: أصل ثابتسبب الحیازة
للتجارة: أصل متداول

شكل (5) تقنیات التفرقة بین الأصول الثابتة والمتداولة

و تتحول أصول القنیة إلى أصول متداولة بعملیة البیع
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، وقـد رد الـنويـري كـما ذكـرنـا  1بـيعها مـع هـذه الأشـياء فـيها مـال تجـارة تـقوّم مـعها"

أسباب العطل إلى : 

تلف بسبب مرور الزمن -

اهتراء بسب الاستعمال -

وقـد أضـافـت الأدبـيات المـحاسـبية الحـديـثة لهـذيـن المـدخـلين مـدخـلا ثـالـثا هـو مـقابـلة الـتقدم 

التقني ، لمقابلة التطور الصناعي. 

الـفوائـد الـربـويـة : إن الـربـا محـرمـة بـكل أشـكالهـا وأنـواعـها سـواء كـانـت عـلى الـقروض 

الاسـتهلاكـية أوالإنـتاجـية ( يمـحق ا. الـربـا ويـربـي الـصدقـات ) [الـبقرة : 276]، لذـلكـ لا 

تعتبر هـذه الـنفقة مـن الـتكالـيف بـالـغ مـا بـلغت ،  وذلـك لمـا فـيها مـن ظـلم عـلى المـديـن فهـي 

لا تـراعـي نسـبة المـخاطـر التي يـتعرض لهـا بـل يـقتطع الـدائـن المـرابي نسـبته دون تحـمل لأدنى 

مـسؤولـية. لـذلـك فـإن الـنتيجة الحـتمية لـلاقـتصاد الـقائـم عـلى المـرابـاة هـي الاخـتلال الـتمويـلي 

بـزيـادة فـقر المـديـن فـقرا وغنى الـدائـن غنى سـواء عـلى مسـتوى الأفـراد أوالشـركـات أو 

الـدول عـلى حـد سـواء، فـضلا عـن أن الـفائـدة الـربـويـة تـؤدي لـتثبيت نسـب تضخـم ثـابـتة أو 

متزايدة على مستوى الإقتصاد ككل.  

أمـا عـن سـبل التخـلص مـن الـفوائـد الـربـويـة: فـبما أن فـائـدة الـقروض لا تـدخـل في مـلك 

المـقرض، فـحكمها حـكم المـال الـضائـع الـذي لا يـعرف صـاحـبه، ويـصرف في مـصالح 

المسـلمين. فـكذلـك الـفائـدة الـربـويـة تـصرف إلى مـصالح المسـلمين كسـدّ عـوز المـحتاجين 

ونحو ذلك. ولا يجوز له أن ينفق منها على أي من أصوله أو فروعه أو أحد من أقاربه. 

1  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 336 ، نقلا عن مطالب أولي النهى ج 2 ص 96.
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المـسحوبـات الـشخصية: لا تعتبر المـسحوبـات الـشخصية مـن تـكالـيف الإنـتاج ، وأوضـح 

الُـقرشـي (203هـ= 819م) ذلـك في تحـديـده لمـعادلـة صـافي الـدخـل الخـاضـع لـلزكـاة بـأنـه 

يـساوي المـحصول مـطروحـا مـنه الـنفقة والـديـون ثم طـلب إضـافـة المـسحوبـات الـشخصية 

وعـدم اعـتبارهـا مـن الـنفقات. وبـذلـك يـقول "فـيما أخـرجـت الأرض قـال ارفـع ديـنك و 

خـراجـك فـإن بـلغ خمـسة أوسـق بـعد ذلـك فـزكـها" وأضـاف في مـكان آخـر "واحسـب مـا 

  . 1أكلت من الزرع"

Í

 !
ومـعيار الـتفرقـة بين المشـتريـات كـمسحوبـات شـخصية وبـينها كمشـتريـات لـلمتاجـرة هـو 

الـعمل والـنية ، الـشكل (6)، فـالـعمل هـو الـبيع والشـراء، والـنية هـي قـصد الـربـح ولا يـكفي 

، لأن الـتاجـر يشـتري مـتاعـا لـبيته ومترله ويشـتري  2في الـتجارة أحـد الـعنصريـن دون الآخـر

البیع والشراءالعمل

قصد الربحالنیة

شكل(6) تقنیات التفرقة بین المشتریات والمسحوبات

1  القرشي ، مرجع سابق ، ص 24

2  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن المغني ج 2 ص 710-709.
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نـفس المـتاع لـلتجارة ، لـذلـك لا غنى عـن اجـتماع الـنية والـعمل مـعا ، وبـناء عـلى ذلـك 

يمـكن الـتمييز بين المشـتريـات بـغرض الـتجارة والمشـتريـات كـمسحوبـات شـخصية. أمـا عـن 

تقنيات تقدير مقدار المسحوبات فهناك آراء : 

مـا جـرت بـه الـعادة "لا بـأس أن يـأكـلوا مـنه مـا جـرت الـعادة بـأكـله ولا يحتسـب 1.

 . 1عليهم"

بعض الفقهاء من قال "حتى لو أكل جميعه لم يجب عليه شيء". 2.

.3 . 2وآخرون رؤوا "أن يحسب عليهم ما أكلوه أو أطعموه قبل الحصاد والجني"

، كـمن  3الإيجـار أو الإجـارة: الإجـارة بـيع لـلمنفعة، والإجـارة تـكون لأصـول مـعمرة

. وقـد تـعرض الـنويـري لمـحاسـبة الإيجـار بـإسـهاب، وبـيّن  4اسـتأجـر دارا أو سـفينة لـينتفع �ـا

أن الـواردات الشهـريـة (الهـلالي) تسـتحق كـل أول شهـر هجـري وعـرّفـها "الهـلالي عـبارة 

عـما يسـتأدى أجـوره مـشاهـرة كـأجـر المـلاك المـسقفة مـن الآدر (جمـع دار) والحـوانـيت 

والحـمامـات والأفـران وأرحـية (جمـع رحـى) الـطواحين الـدائـرة بـالـعوامـل (بـواسـطة الـبقر) 

والـراكـبة عـلى المـياه المسـتمرة بـالجـريـان لا الـطواحين التي تـدور بـالمـياه الشـتويـة في بـعض 

  . 5نواحي الشام فإ ا تجري مجرى الخراجي (يدفع عنها سنويا)"

2  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن المغني ج 2 ص 710-709.
1  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ص 388 ، نقلا عن بداية المجتهد ج1 وبدائع الصنائع ج 2 ص 

.64
2  قحف ، د. منذر ، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية ، بحث رقم 39 

منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب  التابع لبنك التنمية الإسلامية بجدة ،ى 1994.
3  ابن نجيم ، مخطوط م ش /م رقم 3334 الرسالة 18 ، مكتبة الأسد.

4  النويري ، مرجع سابق ، ص 232-228.

!21



سلسلة فقه المعاملات                            

وكـنتيجة فـقد ارتـبطت الـتكالـيف في فـقه المـحاسـبة بـالإيـراد الـذي أنـفقت عـلى أمـل تحـقيقه 

واسـتثني مـنها كـل مـا عـبَّر عـن حـرام كـالـفوائـد أو مـا كـان فـيه ظـلم كـتكالـيف أجـور 

التخـزيـن والـنقل لسـلع ُمحـتَكَرة أو محـرمـة فهـي لا تـدخـل ضـمن الـتكلفة. كـما يـترتـب 

عـلى المـحاسـب الـتدخـل في تـوجـيه قـرارات الإدارة والإشـارة لمـواطـن الـضعف فـالـنويـري 

أسـند لمـحاسـب المـواد مـهمة مـتابـعة الـتفتيش عـن الأصـول التي تحـتاج لـصيانـة ، وطـلب مـن 

محـاسـب الإيجـار الـتدخـل في اخـتيار المسـتأجـر الجـيد والاجـتهاد في تحـديـد الـقيمة والحـيطة في 

الـشكل الـقانـوني لـلعقد لمـا لـه مـن أثـر عـلى الحـسابـات ، كـما ألـزمـه بـتحصيل الخـراج 

المـترتـب عـلى تـلك الإيـرادات إن وجـدت. كـما سـعى آخـرون لـلاسـتفادة مـن الـطاقـة 

المسـتغلة واعـتبار الـفرص المـضاعـة والـضائـعة والـوقـت الـضائـع ، وبـذلـك فـإن الـفقهاء قـد 

سـبقوا الـفكر المـحاسـبي الحـديـث في الـوصـول لهـذه المـفاهـيم وتجـاوزوه في مـعرفـة آثـاره عـلى 

مستوى الأمة الإسلامية. 

انتهى والحمد الله رب العالمين 
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